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مشروع كلمة وفد لبنان الافتتاحية خلال جلسة مناقشة
تقرير لبنان الدوري حول مكافحة كافة اشكال التمييز العنصري
جنيف، في 10/08/٢٠٢١ 

حضرة رئيس لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري،
السيدات والسادة الخبراء الدوليين في اللجنة،
نلتقي اليوم لمناقشة تقرير لبنان الدوري المعني بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. بداية إسمحوا لي أن أثني على جهود مختلف الجهات الرسمية التي تعاونت على إعداده بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها   أجهزة الدولة الرسمية، ونخص بالذكر الألية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات.
السيد الرئيس،
يواجه لبنان وشعبه ظروفاً استثنائيةً صعبةً، جرّاء الأزمات المتنوعة الحادة التي تعصف بالبلاد، وتداعيات جائحة كورونا. كما لا يزال لبنان يعاني من أزمة لجوء خانقة، عبر استضافة ما يزيد عن مليون نازح سوري، ومئات الألاف من اللاجئين الفلسطينيين، اضافة الى لاجئين من دول اخرى، ما يساهم في زيادة التدهور في الأوضاع المعيشية، وفي ارهاق كاهل المجتمع المضيف. وفي ظل هذه الويلات تأتي النوايا العدوانية الاسرائيلية تجاه لبنان، وتستمر التعديات الاسرائيلية على سيادتنا وعلى اهلنا في الجنوب ما يفاقم حجم المعاناة.  
على الرغم من هذه الظروف، يبقى التصميم على الوفاء بكافة الالتزامات الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وانطلاقاً من ذلك، تتمسك الدولة اللبنانية بآليات حقوق الانسان الدولية، باعتبارها رافعة أساسية في مسيرة تطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان. ويندرج حضور الوفد اللبناني رفيع المستوى اليوم أمام هذه اللجنة الموقرة واستعداده للحوار البناء معها، في سياق الترجمة العملية لكل هذه المبادئ، وذلك على غرار الشفافية التي اعتمدها لبنان لدى مناقشته تقريره الدوري المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) في دورته الثالثة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وقبوله لنسبة عالية من التوصيات التي قدمت له.
السيد الرئيس، 
ينصّ الدستور اللبناني على المساواة بين اللبنانيين، واحترام كافة حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى ضمان حرياتهم الأساسية، وهي حريات يتمسك بها الشعب اللبناني، وباتت جزءا لا يتجزأ من وعيه الجماعي، يرفض التفريط بها. وعليه لطالما ارتبط اسم لبنان بقيم التنوع والتعددية والتسامح، والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته في مناخ قائم على حرية الفكر والتعبير. وتجد هذه الحرية مداها في الحياة السياسية، وفي مختلف النشاطات الحزبية والنقابية والمطلبية، ويمكن رصدها ايضاً في الأعمال الفنية والإبداعية، وفي الفضاء الإعلامي، وفي النشاطات الأكاديمية المتنوعة. 
وبحكم اقتناع لبنان بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنصبّ كافة الجهود حالياً في اتجاه إدخال التشريعات والإجراءات الضرورية، من أجل تحسين أوضاع اللبنانيين المعيشية التي تدهورت كثيراً على وقع الأزمة المستفحلة. وهنا، لا بدّ من التنويه بالدور الايجابي والبنّاء الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في لبنان، حيث كان سنداً وشريكاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، في اصدار عدد كبيرمن التشريعات خلال السنوات الماضية، وهذا دليل اضافي على مساحة الحرية الموجودة في لبنان. 
السيد الرئيس،
لم يوصد لبنان، البلد المتواضع بقدراته، حدوده يوماً بوجه طالب أمان او مضطهد بالرغم من عدم توقيعه على اتفاقية اللاجئين للعام 1951، وبروتوكولها الاضافي للعام 1967. فقد التزم لبنان في الممارسة بمندرجات اتفاقية العام 1951 حتى ولو لم يوقع عليها، وذلك لدرجة تجعله أكثر تناغماً مع روحية هذه الاتفاقية من دول منضمة فعلياً إليها. وبات من المعلوم أن انفتاح لبنان ومقاربته الإنسانية لأزمات اللجوء قد انقلبت عليه، سيما وان عبء الاستضافة قد ارخى بثقله على مختلف جوانب الحياة في البلد، وزاد من تدهور اوضاع المجتمع المضيف، هذا دون إغفال حجم المعاناة التي يرزح تحتها غالبية النازحين أنفسهم حالياً. ويحاول لبنان جاهداً وعلى قدر موارده المحدودة اساساً، عدم التمييز بين المواطنين واللاجئين في تقديم الخدمات الاساسية. فعلى سبيل المثال وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي خطة الاستجابة لأزمة النزوح السوري (LCRP). كما استطاعت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال برنامج RACE، واعتماد صيغة الدوامين من تأمين خدمات التعليم الى الاطفال اللبنانيين والسوريين على حدّ سواء. كما لم تميز وزارة الصحة العامة بين مواطن او لاجئ او نازح او حتى مهاجر في الاستجابة لجائحة كورونا، فالخدمات الصحية كانت مؤمنة للجميع ومجاناً، كما فتح باب التسجيل على المنصة الالكترونية للحصول على اللقاح للجميع دون استثناء. وفي سياق متصل عمدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الى وضع خطة لمساعدة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الاستجابة لجائحة كورونا، عبر تأمين الدعم لمستشفيات الـUNRWA، كما تعمل حالياً من اجل حشد الدعم للبنان لترأس الهيئة التنفيذية للـUNRWA. 
على صعيد متصل، حتى ولو لم يدخل لبنان طرفاً في الاتفاقية الدولية حول العمّال المهاجرين (CMW)، الّا انه ملتزم بتحسين اوضاعهم في ظل النظام المعمول به حالياً. وكانت وزارة العمل قد وضعت "عقد عمل موّحد"يوّسع مروحة الحقوق والضمانات الى العمّال المهاجرين، الّا انه تمّ الطعن به امام مجلس شورى الدولة من قبل مكاتب استقدام العاملات المنزليات، وعلّق العمل به. ولكن الدولة اللبنانية، لن تألو جهداً من أجل معالجة هذا الموضوع. 
السيد الرئيس، 
بتاريخ 4 آب 2020، شهد لبنان إنفجاراً ضخماً دمّر مرفأ بيروت تدميراً كاملاً، والحق اضراراً مادية جسيمة في مختلف أنحاء المدينة وخاصة في الأحياء المتاخمة للمرفأ. وتسبّب الإنفجار بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وشرّد الكثير من المدنيين. وأمام هول الفاجعة، عمدت الاجهزة اللبنانية المعنية من جيش ودفاع مدني والصليب الاحمر اللبناني اضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة وعدد من الجمعيات الاهلية المحلية، الى اجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات الى الاهالي والسكان المتضررين دون اي تمييز فيما بينهم.
السيد الرئيس،
في المسائل المرتبطة بحقوق النساء والاطفال،  عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع الدولي الى وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة والطفل، والتي من شأنها ان تمنع اي شكل من اشكال التمييز بحقهم. كما لا بدّ من الاشارة الى وضع وزارة الشؤون الاجتماعية دليلا شاملا يتضمن ارشادات للعاملين في الحقل الاجتماعي من اجل مساعدة ضحايا العنف المبني على اساس الجندر“Gender Based Violence”، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني اللبناني، وسفارة مملكة السويد في بيروت اضافة الى الـUNFPA.  
كذلك، لا بدّ من الاشارة الى الجهود التي تبذلها وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من اجل تعديل عدد من القوانين التي لا تزال تميز بين المرأة والرجل، اضافة الى القوانين التي تؤمن حماية أكبر للمرأة، مثل تعديل قانون العنف الاسري وتوسيع نطاقه ليطال الاغتصاب الزوجي، واصدار قانون يجرم التحرش الجنسي، كما واعداد مشروع قانون يحظر زواج القاصرات. ولا بدّ من الاشارة هنا الى الدور الهام الذي تلعبه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تنفيذ هذه القوانين، خاصةً لناحية وضع خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الاسري، وتطويره اثناء الاقفال العام بسبب جائحة كورونا. ومن المهم الإضاءة ايضاً على الجهود التي تبذلها الطوائف اللبنانية كافة في هذا الخصوص، والتي أدت الى تعديل العديد من قوانينها الداخلية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لناحية رفع السن الادنى للزواج، في ظل عدم وجود قانون احوال شخصية موحد. 
السيد الرئيس،
إن السلطات اللبنانية متسلحة بإرادة صلبة للحفاظ على صيغة لبنان الفريدة، القائمة على التنوع والتسامح والتشبث بالحريات الأساسية، وقيم حقوق الانسان في صلبها، مع إقرارها بأن مسار تعزيز حقوق الإنسان، مسار تراكمي لا يجب أن يتوقف. وفي هذا الإطار يعمل لبنان حالياً على تحديث "الخطة الوطنية لحقوق الانسان"، من خلال مسار تشاركي شفّاف، يضمّ ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية، وعن مجلس النواب، وهيئات المجتمع المدني اللبناني. 
شكراً السيد الرئيس.
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